ش/ف 

  الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل وحقوق الإنسان





 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب

*عـ29339.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه :2004-03-01





 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 29339 والمرفوع من الاستاذ الحبيب الوسلاتي بتاريخ 23 اوت 2003 

نيابة عن منوبته : سعاد بنت عبد الله البجاوي 

ضـد : محمد البجاوي 

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 23 جوان 2003 تحت عدد 3352 باقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به مع اصلاح نصه بما يقتضي " الزام المدعى عليها بابرام كتب تكميلي مع المدعي يتضمن التنصيص على ان موضوع التعاقد بموجب الكتب الخطي المؤرخ في 21 جافني 1994 وابقائه عاملا فيما زاد على ذلك وتخطية المستانفة بالمال المؤمن . . . الخ 

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب عليه وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت 

وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة  وبعد التامل من كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى محكمة البداية ضد المعقبة عارضا انه بموجب كتب محرر في 21 جانفي 1994 وعدته المطلوبة بان تبيعه جميع مناباتها الشائغة من العقارات الراجعة لها بالملك ارثا في والدها والتزمت بالامضاء على كل كتب تكميلي تقتضيه الحاجة وقد اقتضت الحاجة الى بيان عدد الرسوم العقارية موضوع التعاقد حتى يتسنىالترسيم الا ان المطلوبة رفضت تحرير عقد تكميلي في الغرض وطلب الزامها بابرام كتب تكميلي يتضمن ان موضوع التعاقد بموجب الكتب المؤرخ في 21 جانفي 1994 بتسلط فيما يتسلط على جميع المنابات الشائعة الراجعة لها ارثا في والدها من العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 31712 و 44551 تونس و31714 كل ذلك في ظرف شهر من تاريخ اعلامها بالحكم وعند امتناعها اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب التكميلي والاذن لحافظ الملكية العقارية بالادراج 

وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 15771 بتاريخ 14 جانفي 2003 بالزام المدعى عليها بابرام كتب بيع تكميلي مع المدعى يتضمن التنصيص على ان موضوع عقد البيع الخطي المعرف بالامضاء عليه ببلدية منزل بورقيبة بترايخ 4 ماي 1994 والمسجل بالقباضة المالية بمنزل بورقيبة في 11 اكتوبر 2002 بمقتضى الوصل عدد 38146 يتسلط على جميع المنابات الشائعة الراجعة لها بالملك في العقارات المخلفة عن والدها المرحوم عبد الله البجاوي موضوع الرسم العقارية عدد 31712 وعدد 31714 وعدد 44551 تونس وذلك في اجل شهر من تاريخ اعلامها بالحكم وفي صورة امتناعها عن اتمام ذلك بعد انقضاء الاجل المذكور اعتبار هذا الحكم قائما مقام كتب البيع التكميلي والاذن لحافظ الملكية العقارية بادراجه بالسجل العقاري للرسوم العقارية الثلاثة المشار اليها . . .الخ . .

فاستانفته المحكوم عليها وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها بالتقرير مع التعديل حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبته الطاعنة ناسبة له : 

اولا : الخطا في تطبيق الفصلين 40 و 70 م م م ت قولا  ان الاستدعاء وقع للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدائية وهو غير مختص بالنظر في الدعوى وكان على محكمة القرار المنتقد ان تقضي ببطلان الاستدعاء لعدم مراعاته لما اوجبه القانون ولانها لم تفعل فانها تكون قد خرقت احكام الفصول 14 و 40 و 70 م م م ت 

ثانيا : الخطا في تطبيق الفصل 70 م م م ت : 

قولا ان عريضة الدعوى قد خلت من بيان السند القانوني مما يجعلها مستهدفة للر فض ومحكمة القرار المنتقد لما ردت هذا الدفع على اساس ان عدم ذكر السند القانوني لا يوجب الرفض والحال ان عبارة الفصل 70 المذكور وردت بصيغة الوجوب تكون قد اخطات في تطبيق القانون 

ثالثا : هضم حقوق الدفاع : 

قولا ان الطاعنة كانت طلبت عن محكمة القرا رحل المفاوضة وتمكينها من الرد على جواب خصيمها الذي تسلمته عن طريق البريد ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب 

رابعا خرق الفصلين 83 و 140 م م م ت 

قولا ان نائب خصمها قدم لمحكمة القرار المنتقد تقريرا بتاريخ 6/6/2003 والحال ان الجلسة كانت معينة للمرافعة بتاريخ يوم 9/6/2003 مما يعنى انه لم يقع احترام الاجل القانوني المحدد بثلاثة ايام 

خامسا : الخطا في تقدير الوقائع وخرق الفصلين 23 و 580 م ا ع : 

قولا انه سبق للطاعنة ان تمسكت لدى محكمة القرار بان كتب الوعد بالبيع لم يتضمن تحديد موضوع التعاقد مما يجعله باطلا عملا باحكام الفصلين المذكورين ومحكمة القرار لما لم تاخذ بهذا الدفع تكون قد جانبت الصواب 

سادسا : الخطا في تطبيق الفصول 377 و 377 مكرر و 377 ثالثا م ح ع : 

قولا ان كتب الوعد بالبيع المحتج به غير محرر طبق الفصول المشار اليها مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا 

سابعا : خرق الفصول 325 و 533 و 539 م ا ع وخرق الامر عدد 199 لسنة 1970 والامر عدد 1160 لسنة 1980 قولا ان العقارين المشار اليهما من قبل خصم الطاعنة كانا من مشمولات الاراضي الدولية وقد تم التفويت فيها لمورثهما ولا يجوز التفويت فيهما عملا باحكام الفصل 12 من الامر عدد 199 لسنة 1970 ومحكمة القرار المنتقد لما اعتبرت ان شرط تحجير التفويت وضع لفائدة الدولة وليس لغيرها ان يتمسك به تكون قد خالفت القانوني المذكور ضرورة ان عبارته وردت مطلقة وليس للمحكمة ان تجد منها وان تحدد من له الحق في التمسك بشرط تحجير التفويت 

ثامنا : خرق الفصل 6 من القانون عدد 25 لسنة 1970 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 112 لسنة 1988 قولا ان الفصل السادس من هذا القانون رتب على انعدام الترخيص المسبق من وزير الفلاحة بطلان التفويت في ارض دولية مسندة بطلانا مطلقا 

تاسعا : ضعف التعليل والخطا في تقدير الوقائع وخرق الفصلين 18 و242 م ا ع والفصل 373 م ح ع : 

قولا انه طالما كان الوعد بالبيع غير ناقل للملكية فانه لا يمكن ادراجه بالسجل العقاري ومحكمة القرار لما قضت بالاذن بالادراج تكون قد خالفت النصوص المذكورة 

عاشرا : الحكم بما لم يقع طلبه : 

قولا ان خصم الطاعنة لم يذكر بتاتا ان الكتب الذي يحتج به هو عقد بيع ولم يطلب اعتباره كذلك واقتصر طلبه علىاصدار حكم يقوم مقام الكتب التكميلي الا ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة القرا ر المنتقد اعتبرت ان حكمها يقوم مقام كتب البيع التكميلي وبذلك تكون قد قضت باكثر مما طلب منها الامر الموجب للنقض عملا باحكام الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م  ت وطلبت بناءا على هذا النقض 

المحكمــــــــــــة 

عن المطعنين الاول والثاني لاتحاد وجه القول فيهما |: 

حيث خلافا لما جاء بهما فانه فضلا عن ان عريضة الدعوى قد وقع استهلالها ببيان المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها فان حضور محامي المدعى عليها في الاصل بالجلسة المعينة بالاستدعاء من شانه ان يزيل البطلان المدعى فيه على فرض وجوده تطبيقا لما اقتضاه الفصل 71 م م م ت 

وحيث ان عدم ذكر السند القانوني لا يترتب عليه بطلان عريضة الدعوى لان المشرع لم ينص على ذلك ولم يحصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام او احكام الاجراءات الاساسية فتعين رد هذين المطعنين 

عن المطعن الثالث : 

حيث انه لا يعتبر هضما لحقوق الدفاع اذا رفضت المحكمة الاستجابة لطلب حل المفاوضة عملا باحكام الفصل 119 م م م ت فوجب رد هذا المطعن 

عن المطعن الرابع : 

حيث خلافا لما جاء به فقد تبين يتصفح اوراق القضية ان نائب المستانف ضده لم يقدم للمحكمة أي تقرير بتاريخ 6/6/2003 وبذلك اضحى الطعن غير قائم على اساس صحيح من حيث الواقع فتعين رده 

عن المطعن الخامس : 

حيث تاسس هذا المطعن على كتب الوعد بالبيع ولم يكن هذا الكتب مظروفا بملف القضية اذ وقع استرجاعه ممن قدمه ولم يقدم الطاعن نسخة منه في الاجل القانوني فوجب رد هذا المطعن تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من الفصل 185 م م م ت 

عن المطعن السادس 

حيث ان الصكوك التي تخضع للتحرير المعتمد هي الصكوك التي تخضع للترسيم بصريح عبارة الفصل 377  مكرر م ح ع وقد اتى الفصل 373 من نفس المجلة  على تعداد الامور الواجب اشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية ولم يكن من ضمنها وعد البيع الذي يبقى التزاما شخصيا لا تنتقل به الملكية فوجب رد هذا المطعن 

عن المطعنين السابع والثامن لاتحاد وجه القول فيهما : 

حيث تاسسا هذان المطعنان على ان العقارات موضوع الوعد بالبيع قد انجرت لمورث الطرفين بالشراء من الدولة وقد حجر القانون التفويت فيها الا انه تبين بالاطلاع على اوراق القضية انه لا شيء بها يفيد هذا الشراء ولم تدل الطاعنة بنسخة منه في الاجل القانوني حتى تتمكن محكمة التعقيب من اجراء الرقابة على سلامة تطبيق القانون الامر الذي يستوجب رد هذين المطعنين تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من الفصل 185 م م م ت 

عن المطعن التاسع : 

حيث ثبت بتصادق الطرفين على ان العقد سند الدعوى هو وعد بيع ووعد البيع هو التزام شخص  يتقيد به طرفاه ولا تنتقل به الملكية ولم يوجب القانون اشهاره بطريق التر سيم برسم الملكية وفق ما اقتضاه الفصل 373 م ح ع 

وحيث سبق للطاعنة ان تمسكت لدى محكمة القرا رالمطعون فيه بان الدعوى سابقة لا وانها ذلك ان العقد الذي يستند اليه خصمها على فرض صحته هو كتب وعد بيع وبالتالي فانه لا يمكن الزامها بابرام أي كتب تكميلي في شانه ولا يمكن قانونا الاذن لحافظ الملكية العقارية بترسيمه وكان على غريمها قبل القيام بقضية الحال ان يسعى لاستصدار حكم في اتمام البيع النهائي 

وحيث ان محكمة القرار المطعون فيه امسكت عن بحث هذا الدفع والرد عليه والحال انه يعتبر دفعا جوهريا بتغير به وجه الرأي في الدعوى الامر الذي يستوجب النقض 

عن المطعن العاشر : 

حيث ان محكمة القرار المطعون فيه لما عدلت منطوق حكم محكمة الدرجة الاولى على النحو المبيع بالطالع تكون قد قضت في حدود الطلب ولم تتجاوزه فتعين رد هذا المطعن 

ولهـــــــذه الاسبــــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف ببنزرت للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 1 مارس 2004 عن الدائرة 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة الكاتبة السيدة منيرة المانعي 

وحـــــــرر في تاريخـــــــه 
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